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Résumé 
 
Le commerce est l’un des plus secteurs réactifs aux 
avancées technologiques, Et l'utilisation la plus 
extensive des technologies modernes et 
sophistiquées, ce dernier est l'axe d'une 
transformation du commerce, entraîné un 
changement profond dans le comportement des 
concessionnaires et dans les règles des transactions 
commerciales, d'où l'émergence d'un nouveau type 
de commerce, appelé commerce électronique, créé 
par le réseau social et lui fournissant les moyens 
propres et adaptés à la nature. Ce réseau est devenu 
un marché virtuel national et international, compte 
tenu des avantages positifs et efficaces du 
commerce électronique, de la réduction des délais 
et de la réduction des coûts.  
Parmi les outils du commerce électronique figurent 
les contrats conclus à distance via des supports 
électroniques, appelés contrats électroniques, dont 
les parties sont des consommateurs et des 
intermédiaires électroniques.  

Mots clés: commerce électronique ; contrat 
électronique; consommateur électronique; 
intervention électronique 

Abstract 
 
Trade sector is one of the most responsive to 
technological advances, And the most extensive 
use of modern technologies and sophisticated, the 
latter is the axis of a trade 
transformation, resulted in a profound change in 
the behavior of dealers and in the rules of 
commercial transactions, where the emergence of 
a new type of trade, called the electronic 
commerce, created by the social network and 
provided him with the means of his own and 
commensurate with the nature.  
This network has become a national and 
international virtual market, In view of the good 
and effective benefits of e-commerce, shortening 
time and saving costs. 
Among the tools of e-commerce are those 
contracts that are concluded via electronic media 
remotely, which are called e-contracts and their 
parties are consumer and electronic intermediary. 
 

Keywords: e-commerce ; e-contract ; e-
consumer ; electronic intervention. 
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القطاعات استجابة للتقدم التكنولوجي، وأوسعھا إستخداما للتقنیات  من أكثر التجارة
حدیثة والمتطورة، ھذه الأخیرة تعد محور تحول تجاري، نتج عنھ تغیّر عمیق في ال

حیث ظھر نوع جدید من المبادلات  سلوك المتعاملین و في قواعد المعاملات التجاریة،
 التجاریة اصطلح علیھ بالتجارة الإلكترونیة، أفرزتھ شبكة التواصل الاجتماعي و

تناسب مع طبیعتھ، وأضحت ھذه الشبكة سوقا وفرت لھ الوسائل الخاصة بھ والتي ت
عادیة، نظرا لما تمتاز بھ التجارة الإلكترونیة من  وطنیة و دولیة إفتراضیة غیر

 المردود الحسن والفعّال، واختصارا للوقت وتوفیرا في التكالیف.
و من بین أدوات التجارة الإلكترونیة تلك العقود التي تبرم عبر الوسائط الإلكترونیة 

بعد، والتي تدعى بالعقود الإلكترونیة وطرفاھا ھما المستھلك والمتدخل  عن
 الإلكتروني.

 
؛  مستھلك إلكتروني؛  عقد إلكترونيتجارة إلكترونیة ؛  :المفتاحیةالكلمات 

 متدخل إلكتروني
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 مقدمة

طغت  ،تجاریة التي تتم فیھ عبر التعاقدوالتعاملات ال الاقتصادي الذي نحیاه النظام
أو الرقمیة عبر الوسائط التي تتحكم في ھذه البیئة والتقنیات  علیھ البیئة الإلكترونیة

وھي أدوات التجارة  -السائدة فیھا، ھذا التعاقد الذي یدعى بالعقود الإلكترونیة 
تتم بین أطرافھا عن بعد، فھذا النوع من العقود رغم خضوعھ والتي  –الإلكترونیة 

للقواعد والأحكام العامة للتعاقد والتي تحددھا النظریة العامة للعقد، إلا أنھ أدخل 
تغییرات على طرق التعاقد بحیث أصبح یتم إدخال البیانات وتبادلھا بین أطراف العقد 

حضور مادي معاصر، مما یجعل من بطریقة إلكترونیة  دون لقاء مباشر بینھما أي 
 العقد الإلكتروني عقدا ذو طبیعة خاصة  لابد من الإطلاع علیھ والكشف عنھ.

الإستعمال المتزاید  ونظرا لما یمتاز بھ ھذا النوع من العقود أدّى إلى الإقبال و
والمستمر لھذا الأسلوب من قبل المتعاملین بھدف تلبیة الحاجات الشخصیة للأشخاص، 

العقود تستخدم في إقتناء المنتوجات والخدمات والتسوق داخلیا ودولیا في أسواق   فھذه
 إفتراضیة .

ھذا التعاقد عن بعد أو التعاقد الإلكتروني طرفاه ھما، المستھلك الإلكتروني أو الطرف 
الضعیف في العلاقة التجاریة، والمورد أو مقدم الخدمة أو السلعة، أو المتدخل، أو 

المھني الذي یملك القوة الاقتصادیة والفنیة، وھما نفسھما المستھلك والمورد المزود، أو 
 في عملیة التعاقد التقلیدیة.

فما المقصود في نطاق البیئة الإلكترونیة بكلّ من مفھوم العقد الإلكتروني وطرفاه 
 المستھلك والمتدخل الإلكترونیین ؟

في الجوانب النظریة وھي الغالبة  الإجابة على ذلك اعتمدنا فیھا على المنھج الوصفي
على البحث، في حین استعنا بالمنھج التاریخي في سرد بعض نقاط التطور لمحاور 
ھذا البحث، بالإضافة إلى المنھج التحلیلي فیما یخص النصوص القانونیة لھذا البحث، 

، الأول لمفھوم العقد كل ذلك وفقا للخطة التالیة حیث خصصنا ثلاثة مباحث
والثاني لمفھوم المستھلك الإلكتروني، أما المبحث الثالث فیكون لمفھوم  ،رونيالإلكت

المتدخل (المورد) الإلكتروني، وخاتمة تتضمن نتائج البحث، وأھم التوصیات 
 المقترحة.

 
  : مفھوم العقد الإلكترونيالأولالمبحث 

إبرامھا عبر صاحب التقدم العلمي و التكنولوجي ظھور نوع جدید من العقود التي یتم 
الوسائط الإلكترونیة، یدعى بالعقود الإلكترونیة  والتي تعتبر إحدى أدوات التجارة الإلكترونیة 
السائدة ، ھذا النوع من العقود یستخدم في الخدمات ، والتسوق داخلیا ودولیا في متاجر وأسواق 

عاقد التي تحددھا إفتراضیة، كما أن ھذا النوع من التعاقد رغم خضوعھ للقواعد العامة للت
النظریة العامة للعقد في القانون المدني ،حیث أنھ لا یختلف من حیث تكوینھ ومضمونھ عن 
العقد التقلیدي، فالعقد بصورة عامة عبارة عن " اتفاق یلتزم بموجبھ شخص، أو عدة أشخاص 

د التقلیدي، وھذا التعریف كما ینطبق على العق)1(آخرین، بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شیئ ما " 
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نجده ینطبق كذلك على العقد الإلكتروني، إلا أن ھذا الأخیر یمتاز بطبیعة خاصة، لأنھ یتم عن 
بعد، بحیث أصبح یتم إدخال البیانات وتبادلھا بین أطرافھ بطریقة إلكترونیة، كشبكة الإنترنت 

ال الإلكترونیة، عن طریق المواقع الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني وغیرھا من وسائل الإتص
دون لقاء مباشر بین ھذه الإطراف أي حضور مادي معاصر، وبالتالي الإفصاح عن الإرادة 
في التعاقد الإلكتروني فیما یخص الإیجاب والقبول یتم عن طریق دعائم رقمیة الكترونیة ، كما 

ظم الأحیان أنھّ ذو طابع استھلاكي ، فھو في الغالب یتم بین تاجر ومحترف ، مما یؤدي في مع
، والعقد الإلكتروني یتسم بالعمومیة فھو )2(إلى إخضاعھ للقواعد الخاصة بحمایة المستھلك 

 .)3(مطروح للتعاقد لكل من یرغب في ذلك من مستخدمي الشبكة المعلوماتیة 

والعقد الإلكتروني یدعى أیضا بعقد التجارة الإلكترونیة بسبب ارتباطھ بھذا النوع من      
، وھي السمة الغالبة علیھ ، لكن ھذا لا یمنع من أن یكون محل العقد الإلكتروني غیر التجارة 

وما یھمنا في ھذا المقام ھو العقد الإلكتروني ذو الطبیعة )4(تجاري ، وأطرافھ أشخاص عادیین 
 التجاریة  فلابد من الإطلاع علیھ والكشف عنھ من خلال تعرفھ فقھا ، وتشریعا.

  عریف الفقھي للعقد الإلكترونيالمطلب الأول: الت

عرف الفقھ العقد الإلكتروني بأنھ " العقد الذي یتم ابرامھ عبرة الإنترنت " إلا 
أن ھذا التعریف  انتقد لأنھ حصر وسیلة الإتصال في ابرام العقد الإلكتروني في شبكة 

 .)5(الإنترنت دون غیرھا 

بشأن الأموال والخدمات عبر شبكة  كما عرف بأنھ " اتفاق یتلاقى فیھ الإیجاب والقبول
دولیة للإتصال عن بعد ، بوسیلة مسموعة ومرئیة تتیح التفاعل الحواري بین الموجب 

وعرف بأنھ " توافق الإیجاب بالقبول بخصوص عرض مبیعات وخدمات  )6(والقابل "
ونص في تعریف )7(عبر الشبكة الدولیة للإتصالات باستعمال وسائل سمعیة بصریة " 

على أنھ " اتفاق یتلاقى فیھ الإیجاب بالقبول على شبكة دولیة مفتوحة للإتصال  آخر
وما  )8(عن بعد وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة بفضل التفاعل بین الموجب والقابل "

یعاب على ھذه التعاریف  الأخیرة أنھا قد اشترطت أن تكون وسیلة التعاقد مرئیة 
مع العلم أنھ یمكن ابرام العقد إلكترونیا دون  ومسموعة حتى نكون أمام عقد إلكتروني،

استعمال لوسیلة سمعیة  أو بصریة عبر البرید الإلكتروني بواسطة الكتابة الإلكترونیة 
 ، ویعتبر العقد في ھذه الحالة عقدا إلكترونیا .

وجاء في تعریف آخر لھذا العقد ما یلي " ھو ذلك العقد الذي یتلاقى فیھ الإیجاب   
على شبكة اتصالات دولیة باستخدام التبادل الإلكتروني للبیانات ، ویقصد بالقبول 

   .)9(انشاء إلتزامات  تعاقدیة " 
وھناك من اعتبر  العقد إلكترونیا بالإكتفاء بأن یكون مبرما ولو جزئیا بوسیلة 

ة إلكترونیة  حیث عرفھ كما یلي  " العقد الإلكتروني ھو الإتفاق الذي یتم انعقاده بوسیل
   .)10(إلكترونیة كلیا أو جزئیا ، أصالة أو نیابة " 

وھكذا نجد بأن كل التعاریف التي  قدمت للعقد الإلكتروني ركزت بالأساس على وسیلة 
التعاقد، وھي وسیلة إلكترونیة، المتمثلة في شبكة الإنترنت والبعض الآخر مدھا لكل 

اكس، والتلكس .بالإضافة إلى وسائل الإتصال الإلكترونیة الحدیثة والمعروفة كالف



          مراد الزھراء د. 

304 
 

تعاریف أخرى للعقد الإلكتروني استند فیھا أصحابھا على صفة أطراف العلاقة 
القانونیة أو العقد ، من بینھا ما جاء في ھذا التعریف وھو أنھ " تنفیذ بعض أوكل 
المعاملات التجاریة للسلع أو الخدمات التي تتم بین مشروع تجاري وآخر ، أو بین 

 .)11(ستھلك ، وذلك باستخدام تكنولوجیا المعلومات و الإتصالات " تاجر وم
وعلى ھذا ومھما اختلفت آراء الفقھاء حول تعریف العقد الإلكتروني إلا أنھا متفقة علي 

 كونھ یتم بوسیلة الكترونیة من وسائل الإتصال الحدیثة عن بعد.
  ي للعقد الإلكترونيتشریع: التعریف الثانيالمطلب ال

ت التشریعات المختلفة بالتجارة الإلكترونیة وبعقودھا ، باعتبار أن معظم اھتم
العقود الإلكترونیة ھي عقود تجاریة، كما سبق، وأوردت البعض من ھذه التشریعات 
تعریفا لھا، من ھذه التشریعات ما جاء في المواثیق والمعاھدات الدولیة، حیث نجد 

الأونیسترال النموذجي المتعلق بالتجارة  الفقرة (ب) من المادة الثانیة من قانون
العقد الإلكتروني من خلال تعریف تبادل لبیانات والتي  ، قد عرفت)12(الإلكترونیة 

نصت على ما یلي " یراد بمصطلح تبادل البیانات الإلكترونیة نقل المعلومات من 
ما  " و حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معیار متفق علیھ لتكوین المعلومات.

یلاحظ على ھذا التعریف أنّھ لم یعرف العقد الإلكتروني صراحة، وإنما عرف الوسائل 
التي تستخدم لإبرامھ، وعلیھ فالعقد الإلكتروني وفقا لھذا القانون ھو كلّ عقد یتم إبرامھ 

        .                          )13(باستخدام الوسائل التقنیة الإلكترونیة التي حددھا ھذا القانون 
ماي  20الصادر في  07- 79) من التوجیھ رقم 2كما جاء في المادة (  

الصادر عن البرلمان الأوروبي والمتعلق بالتعاقد عن بعد وحمایة المستھلكین 1997
على أنّھ یقصد بالتعاقد عن بعد  " كل عقد یتعلق بالسلع أو الخدمات ، أبرم بین مورد 

دیم الخدمات عن بعد ، نظمھ المورد الذي یستخدم ومستھلك في نطاق نظام بیع أو تق
 لھذا العقد تقنیة أو أكثر للإتصال عن بعد لإبرام العقد أو تنفیذه ."

ونظرا لكون ھذا العقد یبرم بواسطة الاتصالات الإلكترونیة ، فقد عرف ھذا    
مورد التوجیھ الاتصالات الإلكترونیة بأنھا  " أیة وسیلة تستخدم في التعاقد بین ال

والمستھلك ، دون أن یكون ھناك تواجد مادي متزامن بینھما حتى الإنتھاء من إبرام 
 .)14(العقد " 
أما عن تعریف العقد الإلكتروني في التشریعات الوطنیة ، فقد جاء في المرسوم     

منھ ما یلي  16-121من قانون الإستھلاك الفرنسي ، في المادة  741 – 2001رقم 
داء لخدمة یبرم دون الحضور المادي المعاصر للأطراف بین مستھلك " كل بیع أو آ

ومھني یستخدمان لإبرام ھذا العقد على سبیل الحصر ، وسیلة أو أكثر من وسائل 
 الإتصال عن بعد " .

ومن بین القوانین العربیة التي عرفت العقد الإلكتروني ، نجد قانون المعاملات    
والذي عرفت المادة الثانیة منھ العقد  2001سنة ل 85الإلكترونیة الأردني رقم 

الإلكتروني بأنھ  " الاتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل إلكترونیة كلیا أو جزئیا " وعرفت 
نفس المادة المقصود بالوسائل الإلكترونیة التي یبرم بواسطتھا العقد بأنھا  " أیة تقنیة 
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أو أیة وسائل مشابھة في تبادل  لاستخدام وسائل كھربائیة أو مغناطسیة أو ضوئیة
المعلومات وتخزینھا " . وبالتالي نجد بأن المشرع الأردني قد وضع للعقد الإلكتروني 

، وكما )15( تعریفا عاما ینطبق على كافة التصرفات التي تتم بواسطة شبكة الإنترنت
ائل رأینا لم یكتف المشرع الأردني  بتعریف العقد الإلكتروني بل عرف كذلك الوس

 الإلكترونیة التي یبرم بواسطتھا، وجاء تعریفھ لھذه الوسائل واسعا.
المشرع الجزائري ، في القانون المدني لم یقدم أي تعریف للعقد الإلكتروني ،      

 10المؤرخ  في  05 – 18ولم یشر للنظم القانونیة التي تنظمھ ، إلا أن القانون رقم 
رونیة  ، في الفقرة الثانیة من المادة السادسة منھ والمتعلق بالتجارة الإلكت 2018ماي 

المؤرخ  02- 04تعرض لمفھوم العقد الإلكتروني كالتالي  " العقد في مفھوم القانون 
الذي یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو سنة  23جمادي الأولى ، الموافق  5في 

فعلي والمتزامن لأطرافھ الممارسات التجاریة ،ویتم إبرامھ عن بعد ، دون الحضور ال
باللجوء حصریا لتقنیة الإتصال الإلكتروني " . ما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ قریب 
من ذلك الذي أورده المشرع الفرنسي للعقد الإلكتروني ، كما جاء تعریف المشرع 
الجزائري  جامعا ومانعا یصلح للتطبیق على كل العقود التي تتوافر فیھا شروطھ ھي 

: 
 ن یكون العقد متعلقا بالتجارة.أ  -
 أن یتم إبرامھ عن بعد  . -
 أن یتم ذلك دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافھ. -
أن یتم إبرامھ بواسطة تقنیة الإتصال الإلكتروني. وقد فعل المشرع  الصواب إذ  -

 .، المھم أن تكون من وسائل الإتصال الإلكترونيفي ذلكلم یحدد الوسیلة المستعملة 
 

  ینالإلكترونی مستھلك و المتدخل: الثانيالالمبحث 

طرفا العقد الإلكتروني ھما المستھلك والمتدخل ، واللذان لقیا إھتماما كبیرا من قبل كلّ من 
  القانون والفقھ ، وعلى ھذا الأساس فیما یلي 

  الإلكترونيمفھوم المستھلك المطلب الأول: 

والقدیمة في علم الاقتصاد حیث اعتبر  فكرة المستھلك من الأفكار الأساسیة
المستھلك في المفھوم الاقتصادي بأنھ ذلك الشخص الذي یستعمل السلع أو الخدمات، 
بقصد تلبیة رغباتھ وحاجیاتھ وعائلتھ ، ولیس بغرض تصنیع السلع أو خدمات أخرى. 

لم وقد أصبحت فكرة المستھلك تحتل مكانة في لغة القانون وإن كانت نظرة كل من ع
الاقتصاد والقانون للمستھلك مختلفة .  أما في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الھائل 

مصطلح المستھلك الإلكتروني، بحیث اكتسب  –في نطاق القانون  –الذي نحیاه ظھر 
 المستھلك ھذه الصفة من المجال الذي یتعامل فیھ ألا و ھي البیئة الإلكترونیة. 

 ھوم في كل من الفقھ والقضاء والتشریعو على ھذا سنعرض لھذا المف
  الإلكترونيالتعریف الفقھي للمستھلك الأول:  فرعال

وخاصة في التعاملات التجاریة    -وھذا موضوعنا   –في نطاق القانون 
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الإلكترونیة ، فإن مفھوم المستھلك الإلكتروني لا یختلف عن مفھومھ في نطاق التعاقد 
لتعامل الإلكترونیة المستعملة في مجال التعاقد التقلیدي إلاّ من حیث وسائط ا

فالمستھلك الإلكتروني ، ھو كل شخص  یبرم عقدا مع متدخل (مورد) حول منتوج )16(
أو خدمة لإشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة ،لیس في أي إطار كان بل لابد أن یكون 

بل المورد باستعمال من ق -عن بعد  -في نظام بیع أو تقدیم لھذا المنتوج أو الخدمة 
 وسائط الإتصال الإلكترونیة.

أحدھما یوسع في ھذا ’ والمفھوم التقلیدي للمستھلك یحكمھ إتجاھان مختلفان 
 والثاني یضیق فیھ’ مفھوم

 الإتجاه الموسع لمفھوم المستھلك الإلكتروني : ىالأول فقرةال

بحیث یشمل  یھدف إلى بسط مفھوم المستھلك إلى أبعد مدى ممكن  الاتجاهھذا 
 یتعاقد شخص كل بصورة عامة  المستھلك یعتبرعددا كبیرا من المتعاملین ، فھو 

 في یستويأي  ،)17(إلكترونیا من أجل الإستھلاك حتى ولو كان التعاقد بھدف مھني 
 من یقتنیھا ومن العائلي، أو الشّخصي استعمالھ أجل من والخدمات السّلع یقتني من ذلك
كالتاجر الذي یتعاقد مع مصنع لتجھیز محلھ، والطبیب  الذي  نیة،المھ احتیاجاتھ أجل

یقتني المعدات الطبیة اللازمة لعیادتھ، حیث اعتبر أصحاب ھذا الإتجاه كل من التاجر 
والطبیب مستھلكا مادام العقد الذي أبرمھ كل واحد منھما یخرج من نطاق إختصاصھ، 

ضعیة الجاھل أمام المتعاقد معھ أي لأن كل واحد منھما في ھذه الحالة یعتبر في و
طرف ضعیف في مواجھة متعاقد محترف وھنا وضعیتھ تشبھ وضعیة المستھلك 

 .)18(العادي 
 النشاط یعتبر والذي- مثلا ببیعھا تجھیزات ال تلك في التصرّف إعادة أنّ  على

وحسب ، )19(كا  لأن المال لا یستھلك في ھذه الحالة استھلا یعتبر لا -للمھني الممیز
ھذا الإتجاه فإن المعیار المعتمد علیھ في تحدید مفھوم المستھلك ھو القدرة الاقتصادیة 
والتقنیة للمستھلك ویستوي بعد ذلك أن یكون ھذا المستھلك شخص طبیعي عادي أو 

 مھني أو شخص معنوي .
فإذا كان التعاقد بھدف إشباع الحاجات الشخصیة أو العائلیة أو بھدف       

تطلبات المھنة أو الحرفة من أجھزة أو وسائل وأدوات  أي بتوفیر كلّ ما توفیر م
یحتاجھ المھني من سلع وخدمات دون أن یقصد من ذلك إعادة تسویقھا وأن لا تتوافر 
لھ الخبرة الفنیة في معالجة ھذه الأشیاء وإصلاحھا فھو مستھلكا یتمتع بالحمایة 

 القانونیة .
ني حسب ھذا المفھوم تشمل زیادة على الشخص وصفة المستھلك الإلكترو     

الطبیعي العادي أو المھني،  الأشخاص المعنویة للقانون الخاص كالشركات 
والجمعیات التي تتعاقد الكترونیا من أجل الحصول على سلعة أو خدمة لیس لھا خبرة 

أي أن الشخص المعنوي ھنا یوجد في مركز ضعف حیث )20(بھا مع مھني متخصص 
ك الإمكانیات الفنیة والمالیة التي تسمح لھ من خلال ذلك بالحصول على موارد لا یمل

 مالیة .
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وھكذا نستخلص من ھذا الإتجاه رغم وجاھة حججھ في مفھوم المستھلك، إلاّ 
أنّھ یعاب علیھ مدّ نطاق مفھوم المستھلك لدرجة یصعب فیھا تحدید ھذا المستھلك بشكل 

ي، بالإضافة إلى أن عدم تخصص المھني لیس دقیق، والتمییز بینھ وبین المھن
 بالضرورة دلالة على ضعفھ.

 

 الإتجاه المضیق لمفھوم المستھلك الإلكتروني : ثانیةال فقرةال

یرى أصحاب ھذا الإتجاه بأنّ المستھلك ھو " كل شخص یتعاقد بھدف اشباع  
ھني سلعا أي كل من یستھلك بشكل غیر م)21(حاجاتھ ورغباتھ الشخصیة والعائلیة " 

إستھلاكیة خاصة باستخدامھ الشخصي، أو  " ھو الذي یبرم عقدا مع مورد حول سلعة 
أو خدمات في اطار بیع أو تقدیم خدمة عن بعد من قبل مورد یستعمل تقنیة الإتصال 

، إن ھذا التعریف الأخیر لم یحدد الھدف من التعاقد، )22( عن بعد لغایة إبرام العقد "
تعریف في نطاق المفھوم الموسع للمستھلك كما یمكن الإعتماد علیھ وعلیھ یصلح ھذا ال

 في تحدید المفھوم الضیق لھذا المستھلك .
وعرف بأنھ " كل شخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص الذي یتحصل  

 أو یستعمل المنتجات أو الخدمات لأغراض غیر مھنیة ". 
 یتعاقد من المفھوم لھذا وفقا كالمستھل صفة یكتسب لاحسب التعاریف السابقة و

عھ، و ھذا المستھلك یتمثل في الشخص الطبیعي أو المعنوي مشرو أو مھنتھ، غراضلأ
للقانون الخاص بشرط أن یقتني أو یستعمل السلع أو الخدمات لغرض غیر مھني 

  .)23(بھدف إشباع متطلباتھ الشخصیة والعائلیة 
 لإلكتروني تلحق بمن یتوافر فیھ ما یلي :ووفقا  لھذا الإتجاه فإن صفة المستھلك ا

 أن یكون حصولھ على السلعة أو الخدمة لغرض شخصي أو عائلي. -
 .)24(أن یكون محل عقد الإستھلاك سلعة أو خدمة  -

وقد اعتمد أنصار ھذا الإتجاه  في تحدید مفھوم المستھلك على معیار الغرض 
المتعاقد الشخصیة أو العائلیة  من التصرف، فإذا كان التعاقد بغرض إشباع حاجات

اعتبر مستھلكا طبقا لھذا الإتجاه، أما إذا كان الغرض من التصرف ھو الحصول على 
 الربح فلا یتمتع بصفة المستھلك وبالتالي الحمایة القانونیة .

ضیق في تعریف المستھلك ھو الراجح فقھا، لأنھ الأقرب في موھذا الإتجاه ال
قد حدد مفھومھ بصورة بسیطة وسھلة التطبیق وبالتالي تحدید شخصیة المستھلك، و

یوفر الأمان  والحمایة لھذا المستھلك في علاقاتھ التعاقدیة باعتباره الطرف الضعیف 
 في ھذه العلاقات.

  الإلكترونيالمفھوم القضا ئي للمستھلك : ثانيال فرعال

ین الموسع تأرجح بین الإتجاھ لمستھلكا ضھ لمفھوم تعر عند الفرنسي القضاء
 )25(والمضیق لھ 

 

 یبرمھ الذي القانوني التصرف من الغرض عتمد في أحد أحكامھ على إ ، فقد
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 " :بأنھ درجة أول محاكم إحدى تھعرفحیث  الخدمة أو السلعة على للحصول الشخص
 بالمال، بالتزوید یتعلق عقد في طرفا یصبح الشخصیة حاجاتھ أجل من الذي الفرد
 بخلاف الشخصي للاستھلاك المكتسب المال یستخدم فالمستھلك، )26( "والخدمات السلع

 .المستثمرة التجارة أو المھنة إطار في المكتسب المال  یستخدم الذي التاجر المھني
واعتماده على الإتجاه المضیق لمفھوم  التعریف ھذا وضوح من الرغم وعلى

 اقتصاره وكذا،   العائلیة ندو الشخصیة الحاجات إشباع على اقتصر أنھ إلاّ  المستھلك 
 .الطبیعي الشخص على

 وصف لقطی أن إلى  أدى المستھلك تعریف فيي الفرنس  لقضاءا تطور و
 . الطبیعیة الأشخاص إلى بالإضافة المعنویة الأشخاص على المستھلك
 حدیثا حكما المدنیة الأولى دائرتھا في الفرنسیة النقض محكمة أصدرت فقد 

 وتستفید مستھلكة بوصفھا تجاریة شركة اعتبر والذي  1987 بریلا 28 بتاریخ وھاما
 من والخدمات للسلع المستھلكین بحمایة المتعلق 1978 ابریل 10 قانون نصوص من

رات العقا مجال في تجاریة أنشطة یباشر معنوي شخص أنھا رغم التعسفیة الشروط
)27(. 

 منذ للمستھلك وسعالم فھوممالب أخذ قد الفرنسي القضاء أن لحكمویتبین من ھذا ا
 حیث 1987 عام

 فكان ذلك قبل أما والمعنوي الطبیعي الشخص یشمل المستھلك وصف أصبح
 الشخص على صراقا

 أنھ إلا مھني شخص الحكم ھذا في المعنوي الشخص أن كما .فقط الطبیعي
 التي الخدمة أو السلعة عیوب یجھل أنھ على یدل مما تخصصھ مجال خارج تعاقد
 . كالمستھل وصف علیھ فینطبق علیھا تعاقد

وفي نفس الإتجاه قررت ھذه المحكمة بأن شراء آلة تصویر المستندات بھدف  
استعمالھا لإدارة مؤسسة دینیة لا ینفي على ھذه المؤسسة وصف المستھلك، رغم 

 . )28(ارتباط عملیة الشراء بنشاط ھذه المؤسسة 
وقفھا السابق وأخذت بالتعریف ثم حادت محكمة النقض الفرنسیة عن م     

الضیق للمستھلك ، ومن بین الأحكام التي أصدرتھا في ھذا السیاق ، حكمھا الصادر 
والذي قضت فیھ برفض اعتبار المزارع  1993/ 11/ 24عن الغرفة المدنیة بتاریخ 

الذي تعاقد مع صاحب مشتلة لشراء شجیرات التفاح مستھلكا ، وأسست حكمھا على 
ف المزارع یدخل ضمن مقتضیات مھنتھ ومصلحتھا ، وعلیھ لایمكن اعتبار تصر

 .)29(اعتباره مستھلكا 
  الإلكترونيالمفھوم التشریعي للمستھلك : ثالثال فرعال

 مانع جامع تعریف وضع في الوطنیة للدول المختلفة  تشریعاتیرجع الفضل لل
 1972 جانفي 14 في الصادر في قراره الوزاري الفرنسي المشرعومنھم  للمستھلك

 یقوم من ":بأنھ المستھلك عرف، حیث المستھلكة السلع أسعار عن نالإعلا تنظیم بشأن
 بھدف ولیس یعولھم لمن و لھ الشخصیة الحاجات لإشباع الخدمات و السلع باستعمال
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 ."مھني نشاط إطار في استخدامھا أو تحویلھا أو بیعھا
الخاص بحمایة  23 – 78ون من القان 02كما عرفھ ھذا المشرع في المادة 

المستھلك في مجال عملیات الإئتمان، حیث نصت ھذه المادة على أتّھ " یطبق القانون 
المالي على كل عملیات الإئتمان التي تمنح للأشخاص الطبعیین و المعنویین، والتي لا 

 تكون مخصصة لتمویل النشاط المھني ".
وكذا المرسوم رقم   1993تة لس 949غیر أن قانون الإستھلاك الفرنسي رقم 

لم یضعا تعریفا محددا للمستھلك، )30(الخاص بحمایة المستھلك  2001لسنة  741
حیث عرف فیھ  2017جانفي  01حتى جاء التعدیل الأخیر لقانون الإستھلاك في 

المشرع المستھلك بأنّھ  " كلّ شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تدخل في نشاطھ 
 المھني أو الحر أو الزراعي  " . التجاري أو الصناعي أو

وما یعاب على ھذا التعریف أنھ أغفل ذكر الشخص المعنوي ، إذ أن ھذا 
الأخیر إذا كان لا یھدف إلى المضاربة من وراء إقتنائھ  للسلع أو الخدمات عن طریق 

 العقود الإلكترونیة التي یبرمھا مع الموردین فھو یعتبر مستھلكا كالشخص الطبیعي.
و  2006ماي  19المؤرخ في  2006لسنة  67لقانون المصري رقم وفي ا

المتعلق بحمایة المستھلك المصري، عرف ھذا المشرع المستھلك في المادة الأولى من 
ھذا القانون  التي تنصّ على أنھ " كل شخص تقدم إلیھ المنتجات لإشباع احتیاجاتھ 

ھ بھذا الخصوص ". و الملاحظ الشخصیة أو العائلیة أو یجري التعامل أو التعاقد مع
على ھذا التعریف أنھ تبنى المفھوم الضیق للمستھلك من خلال اعتماده على الغرض 

 من الإستھلاك و ھو كما ذكر إشباع إحتیاجاتھ الشخصیة والعائلیة .
كما أضفى صفة المستھلك على الشخص المعنوي وبالتالي الحمایة القانونیة، 

بدأ بھا المادة السابقة و ھي " كل شخص ..."وعلى ھذا  ویتضح ذلك من العبارة التي
ینطبق  نص ھذه المادة على الشخص الطبیعي، كما ینطبق على الشخص المعنوي بكل 

 أنواعھ.
أمّا في التشریع الجزائري وحسب الترتیب الزمني للقوانین المتعلقة بحمایة 

 المستھلك.     
 30المؤرخ في  39 – 90رقم  من المرسوم التنفیذي 02حیث جاء في المادة 

ما یلي : المستھلك )31(المعدل والمتمم والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  1990ینایر 
كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للإستعمال الوسیطي أو 
النھائي لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ " وھذا 

 وقف من المشرع الجزائري بتبني المفھوم الضیق للمستھلك . التعریف ھو م
المتعلق بالرخص المسبقة  254 – 97ویؤكد موقفھ ھذا في المرسوم التنفیذي 

لإنتاج المواد السامة واستیرادھا و التي تشكل خطرا من نوع خاص . حیث جاء في 
د بالمنتوج الإستھلاكي الفقرة الأولى من المادة الثانیة من ھذا المرسوم ما یلي  " یقص

في مفھوم ھذا المرسوم ، المنتوج النھائي الموجھ للإستعمال الشخصي للمستھلك " 
وأكدت ھذا الموقف الفقرة الثانیة من المادة نفسھا بقولھا " لا تعتبر المواد المستعملة 

 .)32(في إطار نشاط مھني كمنتوجات إستھلاكیة ، في مفھوم ھذا المرسوم " 
المؤرخ في  02- 04من القانون  3جاء في الفقرة الثانیة من المادة كما      
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 15المؤرخ في   06 – 10بالقانون رقم )33(المعدل والمتمم  2004یونیو  23
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم    2010غوشت 

وي یقتني سلعا قدمت للبیع تعریف للمستھلك على أنّھ " كلّ شخص طبیعي أو معن)34(
 أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كلّ طابع مھني " 

 – 03 من القانون  3إلى الفقرة الأولى من المادة  –أیضا  –وبالرجوع     
، نجدھا )35(المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  2009فیفري  25المؤرخ في  09

ستھلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني قد أوردت تعریفا للمستھلك ھذا نصھ " الم
بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للإستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجاتھ 

 الشخصیة أو تلبیة حاجات شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ "
  05- 18أما مصطلح المستھلك الإلكتروني فلم یرد إلاّ في  القانون       

من 3حیث نصت الفقرة )36( 2018مایو  10المؤرخ في المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 
منھ على مایلي : المستھلك الإلكتروني ھو " كل شخص طبیعي أو معنوي  6المادة 

یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة من 
أن المشرع المورد الإلكتروني بغرض الإستخدام النھائي " والواضح من ھذا التعریف 

الجزائري لم یأت بجدید ، فمضمون ھذا التعریف الذي یحدد فیھ المستھلك الإلكتروني 
لا یختلف عن ما جاء في التعاریف السابقة لھذا المشرع إلاّ من حیث اشتراطھ 
استعمال الاتصالات الإلكترونیة في حصولھ على المنتوج من قبل المورد الإلكتروني 

 لك بأن ھذا المشرع قد:، ویتبین لنا من خلال ذ
وضع تعریفا جامعا ومانعا للمستھلك الإلكتروني ، مما یؤدي إلى إغلاق   -

 الباب أمام الإجتھاد 
أنّھ قد تبنى المفھوم الضیق للمستھلك ویظھر ذلك من العبارات الواردة في  -

 التعاریف " موجھة للإستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجاتھ الشخصیة .......الخ.
أنّھ قد بسط مفھوم المستھلك الإلكتروني على كلّ من الشخص الطبیعي  -

والشخص المعنوي، وبذلك یكون قد تبنى آخر الإجتھدات لما توصل إلیھ كلّ من 
 .)37(التشریع والقضاء 

كما نستنتج بأن مفھوم المستھلك الإلكتروني لا یمكن اضفاءه إلاّ على من   
 تتوافر فیھ الشروط التالیة:

 أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا. -
 الحصول على السلعة أو الخدمة عن طریق وسیلة اتصال الكترونیة. -
أن یكون ذلك بھدف الإستھلاك، أي اشباع حاجات شخصیة أو عائلیة، ولیس  -

 بھدف مھني.

  الإلكترونيمفھوم المتدخل : ثانيالمطلب ال

 التعاقدیة العلاقةأطراف  أحد المحترف أو المھني المتدخل أو المورد أو یعتبر
والتعریف بھ وتحدید شخصیتھ من الأولویات في التعاقد  ،في عقود التجارة الإلكترونیة

عن بعد أو التعاقد الإلكتروني لما یمنحھ ذلك من أمان في ھذا النوع من التعاقد الذي 
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 نشاطا سیمار معنویا، اشخص یكون قد كما ا طبیعیالشخص، ھذا یكون وقد یفتقر إلیھ،
 أو المھنیة صفة فیھ تتوفر آخر نشاط أي أو فلاحیا أو صناعیا أو حرفیا أو تجاریا  

رافیة ، یكون في مركز قوة  ذو خبرة ودرایة فیما یخص المنتوج أو الخدمة التي الاحت
یوردھا أو یقوم بھا لحاجات المستھلك، ھذا الأخیر الذي یعتبر الطرف الضعیف في 

  العلاقة التعاقدیة.
 یستغل عندماالمتدخل  قبل من التعاقدیة العلاقة في القصور یأتي و عادة ما

وبسبب ھذا المركز الذي یتمتع  اقتصادیة قوة من یملكھ بما التفاوضي ومركزه وضعھ
 .بھ ھذا المتدخل فلا بد من التعریف بھ

 

  الإلكترونيتعریف المتدخل : ولالأ فرعال

 رأي كل من الفقھ والتشریع في مفھوم المتدخلفي نطاق نتعرض في ھذا المطلب إلى 
 من الناحیة الفقھیة : ىالأول فقرةال

المتدخل أو المورد أو المحترف أو المھني أو المزود .....الخ من الأسماء التي 
 تطلق على الطرف الثاني في العلاقة التعاقدیة الإلكترونیة .

أثناء مباشرة حرفتھ وقد عرفھ البعض من الفقھ بأنّھ الشخص الذي یتعاقد 
المعتادة دون النظر إلى طبیعة ھذه الحرفة فیما إذا كانت تجاریة أو صناعیة أو فنیة أو 

 .)38(زراعیة 
كما عرف بأنّھ الشخص الذي تتوافر لدیھ المعلومات والبیانات والمعرفة بحیث 
 تسمح لھ بالتعاقد وھو على درایة وبینة حتى یتفادى كلّ ما من شأنھ أن یعرضھ

 .)39(للمخاطر 
وفي تعریف آخر للمتدخل یرى بأنھ " كل شخص طبیعي أو معنوي والذي 
یظھر في العقد الإلكتروني كمحترف ، فھذا الشخص یمارس باسمھ أو لحساب الغیر 
نشاطا تجاریا أو صناعیا أو زراعیا ، یمتلك موقعا الكترونیا، أو محلا تجاریا بقصد 

ع بقصد إعادة بیعھا ، أو یقوم بتأجیر السلع وتقدیم ممارسة نشاطھ ، أو یشتري البضائ
 .)40(الخدمات " 

كما جاء في تعریف آخر للمتدخل بأنھ " ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي 
 .)41(الذي یعمل من أجل حاجات مھنتھ ویسعى إلى الربح "

و اعتبر البعض المتدخل بأنھ كل شخص طبیعي أو معنوي من القطاع العام أو 
الخص الذي یمارس باسمھ أو لحساب غیره نشاطا یتمثل في توزیع السلع و بیعھا أو 
تأجیرھا أو تقدیم الخدمات، كما یعتبر متدخلا من یقوم باستیراد السلع بھدف بیعھا، أو 

 . )42(ممارستھ لمھنتھ  تأجیرھا أو توزیعھا كل ذلك في إطار
متدخلا أي محترفا أي شخص یقوم باستیراد السلعة بھدف  -أیضا  -و یعتبر

 .بیعھا أو تأجیرھا أو توزیعھا، وذلك في اطار ممارستھ لنشاطھ المھني
وھكذا ومھما اختلفت التعابیر والألفاظ الواردة في التعاریف السابقة، إلاّ أنھا    

ھ المتدخل في العلاقة العقدیة الإلكترونیة أو عن بعد تتفق جمیعا في مضمون وكن
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،وترى بأن المتدخل  ھو كل شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص یقوم بعرض 
 المنتوجات  للإستھلاك الكترونیا بھدف تحقیق الربح .

وحسب التعاریف التي سردناھا لھذا المتدخل ، ما ھو إلاّ تاجر یكتسب ھذه 
دة الأولى من القانون التجاري الجزائري والتي تنص " یعد الصفة طبقا لأحكام الما

تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ، ویتخذه مھنة معتادة لھ ، ما 
 .)43(لم یقض القانون بخلاف ذلك " 

 وبالتالي لابد أن تتوفر في ھذا المتدخل الشروط التالیة :
اد والدیمومة أي الإحتراف، أن یمارس العمل التجاري على وجھ الإعتی -

ویجعلھ مھنة لھ ، بحیث یسیطر على خبایاھا مما یؤھلھ أن یصبح قوة في مواجھة 
 الطرف الآخر في العلاقة العقدیة الإلكترونیة أي المستھلك .

 أن یھدف من وراء عرض المنتوجات  للإستھلاك تحقیق الربح. -
 

 من الناحیة التشریعیة: ثانیةال فقرةال

عرّف المشرع الفرنسي المتدخل بأنھ " كل شخص طبیعي أو معنوي،  المتدخل
عام أو خاص یتعاقد لأغراض متعلقة بنشاطھ التجاري أو الحرفي أو الصناعي، حتى 

 .)44(لو تعاقد باسم أو نیابة عن شخص مھني " 
بأنھ  2006لسنة  67كما عرفھ القانون المصري المتعلق بحمایة المستھلك رقم 

وم بتقدیم خدمة أو بإنتاج أو استیراد أو توزیع أو عرض أو تداول أو  " كل شخص یق
الإتجار في إحدى المنتجات أو التعامل علیھا ، وذلك بھدف تقدیمھا إلى المستھلك أو 

 التعاقد ، أو التعامل معھ علیھا بأیة طریقة من الطرق ". 
رد وحسب ھذا التعریف، نجد بأن المشرع المصري قد تبنى مصطلح المو

 وأطلقھ على الطرف المقابل للمستھلك في التعاقد.                                                   
أما المشرع الجزائري عند تعرضھ للمتدخل بالتعریف استعمل البعض من 
التسمیات والمصطلحات التي أطلقت علیھ ، إلى أن استقر بھ الأمر في الأخیر على 

قبل صدور القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ویظھر ذلك مصطلح المتدخل وذلك 
 فیما یلي : 
 – 90من المرسوم التنفیذي رقم  2استعمل مصطلح المحترف في المادة   

وعرفھ كما یلي " المحترف ھو المنتج والوسیط  1990سبتمبر  15الصادر  266
من إطار مھنتھ في حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كلّ متدخل ض

 عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للإستھلاك ".
 ضمن المحترف المتدخل أو على الاقتصادي العون تسمیة المشرع أطلق كما

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة  02- 04من القانون رقم  03المادة  من 02 الفقرة
ھو" كل منتج أو  على الممارسات التجاریة ، والتي تنص على أن العون الاقتصادي

تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیّا كانت صفتھ القانونیة ، یمارس نشاطھ في الإطار 
 المھني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسست من أجلھا " 
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المتعلق  12 – 08من القانون رقم  03من المادة  02وعرفتھ الفقرة       
أو معنوي أیّا كانت طبیعتھ یمارس بصفة بالمنافسة بأنّ " المؤسسة  كل شخص طبیعي 

 دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات أو الإستیراد ".
المتعلق بحمایة  03 – 09من  القانون رقم  03من المادة  08و جاء في الفقرة 

المستھلك وقمع الغش والذي إستعمل فیھ المشرع مصطلح المتدخل ووسع من مفھومھ  
كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات   ما یلي " المتدخل ،

 للإستھلاك ".
 03 – 09و المشرع قد عرف مفھوم المنتوج في المادة الأولى من  القانون  

بأنّھ " كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا "، كما عرفتھ 
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02كذلك المادة 

 المعدل والتمم بأنّھ " كل شيء منقول یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة ". 
من  02من المادة  07أمّا الإستھلاك فالمشرع وضح المقصود منھ في الفقرة 

المعدل والمتمم ، بأن التسویق ،  یعني " مجموع  39 – 90المرسوم التنفیذي 
تي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة ، ونقلھا العملیات ال

وحیازتھا وعرضھا قصد البیع أو التنازل عنھا مجانا ، ومنھا الإستیراد والتصدیر 
 وتقدیم الخدمات ". 

 مجموع في یتدخل معنوي أو طبیعي شخص كل"  ھو المتدخل یكون وعلیھ
 تعلق سواء وبالتجزئة بالجملة والتوزیع والنقل والتخزینتیراد  والاس الإنتاج حلرام

 ." خدمات أو بالسلع الأمر
 والمخزن المستورد وأ ةللسلع المنتج یشمل المتدخل مصطلح فإن ثم ومن

 ھذه من لواحد ممتھن فكل ، أو مقدم الخدمة، بالتجزئة أو بالجملة لھا والموزع والناقل
 بغض متدخلا یعتبر ستھلاكفي مرحلتھا الأولى إلى حین وضع المنتوج للإ الأنشطة

طھ، سواء كان تجاریا، أو صناعیا، أو زراعیا،  یمارسھ باسمھ  نشا طبیعة عن النظر
أو لحساب الغیر، ویمتلك موقعا إلكترونیة یعرض فیھ منتوجھ أو یقوم بإلإشھار لھ 

 ویتواصل من خلالھ مع المستھلكین .
 تعریفھ عن یختلف یكاد لا للمتدخل المشرع تعریف نویلاحظ  بأ      

 المتعلق  266 - 90من المرسوم التنفیذي   02الوارد بمقتضى المادة  للمحترف
 . )45( والخدمات المنتجات بضمان

المتعلق بالتجارة  05 – 18أمّا بالنسبة للمتدخل الإلكتروني فإنّ القانون       
 06المادة من  04الإلكترونیة  عاد إلى مصطلح المورد مرة أخرى وعرفت الفقرة 

من ھذا القانون المورد الإلكتروني بأنّھ " كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق 
 أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طریق الاتصالات الإلكترونیة "

فحسب ھذا التعریف نجد بأن المشرع قد قام بتضییق مفھوم المورد الإلكتروني 
قوم بتسویق أو اقتراح توفیر السلع أو حیث قصره على كل شخص طبیعي أو معنوي ی

الخدمات عن طریق الاتصالات الإلكترونیة وبالتالي استبعاد الفئات التي تتدخل في 
باقي مراحل عرض السلع أو الخدمات، كالإنتاج، والإستیراد، والتخزین، والنقل، 

 . )46(والتوزیع 
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یتم  توفیرھا والسلع أو الخدمات التي تكون محلا للمعاملات، والتي      
وعرضھا من قبل المورد واقتناؤھا عن طریق وسائل الإتصال الإلكترونیة تعتبر محلا  
للإستھلاك الإلكتروني متى توافرت فیھا الشروط المطلوبة طبقا للقانون المدني وقانون 

 حمایة المستھلك . 
ع المتعلق برقابة الجودة وقم)47() 39 – 90فقد عرف المرسوم التنفیذي رقم (

منھ بأنھا " كل منقول یمكن وزنھ أو كیلھ أو  02من المادة  02الغش السلع في الفقرة 
كما عرفھا المشرع في  أن یكون موضوع معاملات تجاریة "، تقدیره بالوحدة ویمكن

بأنھا  " كل شیئ مادي قابل للتنازل   03- 09من القانون  03من المادة  17الفقرة 
 عنھ بمقابل أو مجانا  ".

بقا لما سبق نجد بأن السلع تتمثل فقط في الأشیاء المادیة المنقولة، والتي تكون وط
 .)48(بمقابل أو مجانا، ویستبعد من مفھوم السلع العقار، والأشیاء المنقولة المعنویة 

إلا أنھ في عالم الاتصالات الإلكترونیة خاصة الإنترنت ، وفي أسواقھا الإفتراضیة  
ل العقد الإلكتروني أشیاء معنویة رقمیة أو ما یدعي یمكن أن تكون السلع مح

بالمصنفات الفكریة كبرامج الحاسوب ، وقد ذكر المشرع أمثلة لھذه المصنفات في 
 . )49(المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق الجواریة  05 -03من الأمر  04المادة 

وتكون محل  والتي یتم نشرھا الكترونیا، وھذه یمكن اقتنائھا عبر شبكة الإنترنت
 استھلاك الكتروني الاّ أن المشرع لم یتخذ أي موقف منھا .

 – 90من المرسوم التنفیذي  02من المادة  04أما الخدمة فھي حسب الفقرة 
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش " كلّ مجھود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان  39

 ھذا التسلیم بمجھود المقدم وعمالھ " 
المتعلق بحمایة  03 – 09من القانون  03من المادة  16لفقرة كما أن ا

المستھلك وقمع الغش عرفت الخدمة بأنھا " كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى لو 
 كان ھذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة "

 شخصا یكون قد كما طبیعیا شخصا یكون قد ل أو المورد  الإلكتروني والمتدخ
وھذا الأخیر إمّا شخص معنوي خاص كالشركات والجمعیات ، أو شخص  ، معنویا

 ضمن الخاص المعنوي الشخص دخول كان إذامعنوي عام كالمؤسسات العمومیة ، ف
الشخص المعنوي العام   فكرة دخول فإن ،سار من المسلمات  اأمر المتدخل مفھوم

 : یحاتالتوض بعض تطلبی المتدخل مفھوم ضمن لمؤسسات العمومیة)ا(
، والتي  والتجاري الصناعي الطابع ذات الاقتصادیة العامة فقراللم فبالنسبة

ھي عبارة عن ھیئات عمومیة تخضع للقانون العام حسب ما جاء في القانون المؤرخ 
(الملغى)،  و المتضمن توجیھ المؤسسات العمومیة ، وقد  1988جانفي  12في 

المتعلق   08/2001/ 20لمؤرخ في      ا 04 -  01من الأمر رقم  4عرفت المادة 
بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و خوصصتھا بأنھا "  شركات تجاریة تحوز 
فیھا الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، أغلبیة رأس المال 
الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة  ، وھي تخضع للقانون العام وھي تخضع في 

تنظیمھا وسیرھا للأشكال التي تخضع لھا شركات رؤوس الأموال إنشائھا و
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ة الوطنی كالمؤسسة) 50(المنصوص علیھا في القانون التجاري ،أي شركات المساھمة 
 الوطنیة المؤسسة أو ، والغاز للكھرباءلتحسین السكن وتطویره ، والمؤسسة الوطنیة 

 ، وبرید الجزائر.للمیاه
 علاقة في  -السوق اقتصاد ظل في - الیومسسات ھذا النوع من المؤ صار قدو 

 للدخول ھذه المؤسسات  اضطرت حیث ،أي المستھلكین  المنتفعین مع بحتة ریةتجا
 (المستھلكین) الزبائن لاستقطاب الخاصة والمجموعات دراالأف مع المنافسة معترك في
 سویقالت أسالیب ذلك في مستعملة ،یما مضىف مضمون لھا  توفرھم كان أن بعد

 یھدف عاما أداء دّمیق لا الاقتصادي العام المرفق أصبح حتى وغیره، ركالإشھا الحدیثة
 إلى أساسا ویھدف فردیة أكثر منتوجا أو خدمة دّمیق ما بقدر ، العام النفع تحقیق إلى

 العمومیة المؤسسات المشرع اعتبار أن ذلك إلى یضافأي المستھلك ،  المنتفع إرضاء
وفي ھذا  ،وبالتالي خضوعھا لقواعد  القانون الخاص   تجاریة تشركا الاقتصادیة

ینایر  12المؤرخ في  01 – 88من القانون  45من المادة  01الصدد نصت الفقرة 
 المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة (الملغى جزئیا) 1988

ي والتجاري للقواعد المطبقة على أنّھ " تخضع الھیئة العمومیة ذات الطابع الصناع)51(
على الإدارة في علاقتھا مع الدولة ، وتعد تاجرة في علاقتھا مع الغیر ، وتخضع 
لقواعد القانون التجاري ..." مع بقائھا شخصا من أشخاص القانون العام باعتبار أن 

 واعتبار المتدخل مفھوم ضمنإدخالھا  یبرر الدولة تملك غالبیة رأس مالھا ، وھذا ما
 – 09لھم القانون  قررھا التي الحمایة من یستفیدون مستھلكون خدماتھا من المنتفعین

  .الغش وقمع المستھلك بحمایة المتعلق  03
 فھي نوعان :  الإداریة العامة فقمراال أما فیما یخص 

الدیوان و ،العدالة كمرفق مجانیة بصفة خدماتھا تقدم مرافق عامة إداریة 
 خدماتھا تقدم  داریةإ عامة  مرافقومعیة ومرفق الأمن الوطني.  الوطني للخدمات الجا

 . كالمستشفیات بمقابل
النوع الأول من المرافق  أن علىبین فقھاء القانون  منعقد الإجماع كان فإذا

 من المستفیدین اعتبار یمكن ولا الاستھلاك قانونام لأحك تخضع لاالعامة الإداریة 
 بمقابل خدماتھا تقدم التي و فقراالمع الثاني من ھذه النو فإن ، مستھلكین خدماتھا
 من المنتفعین واعتبار المستھلك حمایة لقواعد إخضاعھاالفقھ الفرنسي    حسب یمكن،

 قانون قواعد بحمایة  ن یتمتعون مستھلكی بمثابة مھنیة غیر ضغرالأ خدماتھا
 .)52(لھم   الاستھلاك

  الإلكترونيالمستھلك  معاییر تمییز المتدخل عن: ثانيال فرعال

رأینا فیما سبق، بأن مفھوم المستھلك یختلف تماما عن مفھوم المتدخل، والرابط 
الوحید بینھما ھو العلاقة العقدیة الإلكترونیة، فبینما تكون غایة المستھلك من ھذه 
العلاقة ھي تلبیة حاجتھ الشخصیة وحاجیات من یعولھم، یكون تعاقد المتدخل في إطار 

غایتھ البحث عن تحقیق الربح، بالإضافة إلى أن تصرف المستھلك ھو تصرف عملھ 
لتلبیة احتیاجھ واحتیاج من یعولھ.                –فقط  –عابر ولیس دائم یلتجئ إلیھ 

أما المتدخل فھو شخص محترف  في المجال الذي یمارس فیھ نشاطھ  مھما كان ھذا 
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الإنتاجیة من بدایتھا إلى عرض المنتوج  فكل من یقوم بدور في العلاقة -النشاط  
 والذي یقوم باستمرار ویجعلھ مھنة لھ، ومصدر رزقھ. –للإستھلاك 

وعلى ھذا الأساس وضعت معاییر للتمییز بین المستھلك والمتدخل نجملھا في 
 الآتي :

 معیار الإحتراف : ىالأول فقرةال

تھلك وبین المتدخل، یعتبر معیار الإحتراف معیارا أساسیا للتمییز بین المس
وھو أیضا من أھم الشروط  لإكتساب صفة التاجر، والذي یقصد بھ ممارسة الأعمال 
التجاریة بصفة دائمة ومستمرة، واتخاد ھذه الأعمال مھنة ومورد رزق، أو ھو توجیھ 

،  وفي ھذه الحالة )53(النشاط بشكل رئیس ومعتاد للقیام بعمل معین بغیة تحقیق الربح 
تبار الشخص متدخلا (موردا) أن یحترف العمل المرتبط بمھنتھ دون أن یكفي لإع

بمفھوم القانون التجاري، وإنما یعتبر متدخلا أي مورد  الكتروني في ) 54(یكون تاجرا 
 مواجھة المستھلك الإلكتروني.

 معیار الربح : ثانیةال فقرةال

ستھلك والمتدخل، كما ھذا المعیار أحد المعاییر المعول علیھا في التمییز بین الم
أنھ أھم معاییر تمییز العمل التجاري وبالتالي إكتساب صفة التاجر المعلوماتي سواء 
كان الشخص المتدخل  طبیعیا أو معنویا، والذي یمارس نشاطھ عبر شبكة الإنترنت أو 

 الواب أو أیة وسیلة إلكترونیة.
اجھ وإحتیاجات من فإذا كان المستھلك من وراء تعاقده یسعى إلى إشباع احتی

یعولھم أو الآخرین، فإن المتدخل یھدف أساسا إلى تحقیق الربح  عن طریق تدخلھ في 
عملیة عرض السلع والخدمات للإستھلاك بغرض الحصول على مقابل یتمثل في شكل 

 مھا. وھذا من بین ما یمیز بینھما .أرباح أو أتعاب مقابل السلعة أو الخدمة التي یقد

 الخاتمة

كل من العقد الإلكتروني والمستھلك والمتدخل الإلكترونیین باھتمام  حظي مفھوم      
كبیر من قبل المشرع والباحثین القانونین لما لھذا العقد من أھمیة كبیرة في الحیاة 

وھي عصب الحیاة الاقتصادیة في  ،العملیة بین الأشخاص، وخاصة منھا التجاریة
تكنولوجیا الإعلام والإتصال الحدیثة  التي قربت المجتمع، والتي طغت علیھا تقنیات 

 المسافات واختصرت الزمن ویسرت التواصل بین الأشخاص.

كما أن المركز القانوني لكل من المستھلك والمتدخل یمتاز بنوع من الحساسیة  
في العلاقة القانونیة التي تربطھما، فعقدھما عقد إلكتروني ذو طبیعة خاصة إذ یتم عن 

طة الوسائط الإلكترونیة، دون الحضور الشخصي والمادي، والمعاینة الفعلیة بعد بواس
من قبل المستھلك لمحل أو موضوع العقد، كما أنھما طرفان في العقد الإلكتروني غیر 
متساویان من حیث المركز الاقتصادي، إذ أن المستھلك یكون ھو الطرف أو المتعامل 

ة في أبرام العقود ، في مقابل المتدخل الذي یحتل الضعیف الذي لا یملك القدرة أو الخبر
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مركز إقتصادي أقوى بسبب ما یتمتع بھ من خبرة ودرایة فیما یخص إستعمالات 
وخدمات وسائل الإتصال الإلكترونیة والإستفادة منھا لمصلحتھ. ولھذا حصر المشرع 

 مفھومھما وحدده تفادیا وحمایة لكل طرف وخاصة الطرف الضعیف.
 لنتائج التي یمكن استخلاصھا من ھذا البحث فتتمثل فیما یلي :أما عن ا

أن كل التعاریف التي قدمت للعقد الإلكتروني، الفقھیة منھا والتشریعیة، اتفقت  -
على كونھ، العقد الذي یتم إبرامھ عن بعد، بوسائط إلكترونیة دون الحضور الفعلي 

 والمادي للمتعاقدین .
والمتدخل الإلكترونیین ھو نفسھ مفھوم المستھلك أن مفھوم كل من المستھلك  -

 والمتدخل التقلیدیین، ولا یفترقان إلا من حیث وسائط التعاقد.
معظم التشریعات الوطنیة، قد عرفت المستھلك والمتدخل ومنھا القانون  -

الجزائري، والذي إعتمد التعریف الضیق للمستھلك، وذلك حسب ما جاء في الفقرة 
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،  03 – 09ادة الثالثة من القانون الأولى  من الم

 معتمدا على معیار الإستعمال النھائي للمنتوج الخاص بالمستھلك ومن یعولھ.
أن مفھوما المستھلك والمتدخل ینطبقان على كل من الشخص الطبیعي  -

 والشخص المعنوي مھما كانت طبیعة ھذا الأخیر.
مییز بین المستھلك والمتدخل قد جاء الاتفاق علیھا، وھي معیار إن معاییر الت -

 الإحتراف مھما كانت طبیعة النشاط أو المھنة التي یمارسھا المتدخل، ومعیار الربح.
وفي الأخیر نقترح على المشرع الجزائري توحید المصطلحات المستعملة في  

 لھذا المفھوم.مفھوم المستھلك الإلكتروني وأن یتخذ منھا موقفا موحدا 
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 محاماة ، فرع دمشق، سوریا

                                www.Arablawinfo_2007.com 2018-12-20تمّ الإطلاع علیھ في  
                                                

 المتضمن القانون التجاري المعدل 1975/  09/  26المؤرخ في  59 – 75الأمر رقم  – (43)
 .1975لسنة  101والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

(44) v- art  liminaire de code de consommation      مشار لھ لدى ملیكة جامع ، المرجع
 .19 السابق ، ص

 .(الملغى) 1990سبتمبر  15صادرة في  40الجریدة الرسمیة العدد  - (45)
تھلك الإلكتروني، أطروحة دكتوراة الطور الثالث رشیدة أكسوم علام، المركز القانوني للمس - (46)

الجزائر،  –جامعة مولود معمري، تیزي وزو  –(ل.م.د) في القانون : تخصص قانون خاص داخلي 
 .26ص  2018
 .1990ینایر  31، صادرة في 05الجریدة الرسمیة العدد  - (47)

 
 .39رشیدة أكسوم علام، المرجع السابق ص  - (48)

 .2003حویلیة  23، صادرة بتاریخ 44الرسمیة العدد  الجریدة –(49) 
 –جرائم الأعمال  –جرائم الموظفین –أحسن بوصقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص  – (50)

 .13، دار ھومة ، الجزائر،  ص  2004جرائم التزویر ، الجزء الثاني ، طبعة 
 

 .1988ینایر  13،  صادرة في 02الجریدة الرسمیة عدد  – (51)
مجلة إدارة  –محمد بودالي مدى خضوع المؤسسة العامة ومرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك  - (52)

 وما بعدھا.  55، ص 2002، 24المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر العدد 
 .20ملیكة جامع، المرجع السابق، ص  – (53)
 .46عبد الله ذیب عبد الله محمود، المرجع السابق ، ص  – (54)

 
 
 
 


	ملخص
	ووفقا  لهذا الإتجاه فإن صفة المستهلك الإلكتروني تلحق بمن يتوافر فيه ما يلي :

